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المرأة تحتاج إلى حلفاء في البرلمان

كوالا لامبور، 15 فبراير / شباط  - لا يمكن الحصول على المساواة والعدل في الأسرة المسلمة دون دعم المشرعين.

في الاجتماع العالمي لحركة مساواة، تحدثت ناشطة حقوق الإنسان الفيجية، إمرانا جلال، فقالت إن منظمات المرأة عليها أن تسعى أيضاً لعقد تحالفات مع أعضاء الأحزاب السياسية المنتمية للحكومة وللمعارضة على حد سواء. تلك كانت استراتيجية المنظمات النسائية الفيجية في ضغطها من أجل إصلاح قوانين الأسرة الذي حدث مؤخراً في البلاد.

وأكدت على أن حركة مساواة يجب أن تقودها أيضاً منظمات من البلدان الأصلية لتحاشي أن توصم بأنها مناهضة للدين. وقالت إن الرسول مهم أهمية الرسالة.
أدخلت تركيا أيضاً إصلاحات على القانون المدني والجنائي في البلاد لرفع وضع المرأة، وتنظم المنظمات النسائية حالياً حملات لإدخال تعديلات على دستور البلاد.

قالت بينار إيكاكاركان ، الناشطة في مجال حقوق المرأة، إنه إلى جانب حشد المشرعين يجب على المنظمات النسائية أن تجعل من قضايا المرأة جزءاً من الأجندة العامة من خلال الاستخدام الاستراتيجي للإعلام. وقلت إن على جماعات المرأة أن تكون على إطلاع دائم بالتطورات في البلدان الأخرى أيضاً.
وأضافت: "يقاوم العديد من البرلمانيين الأتراك الإصلاحات المتعلقة بالمرأة قائلين إنها سوف تتسبب في انهيار الأسرة التركية. ولكننا قدمنا لهم القانون الماليزي المتعلق بالعنف ضد المرأة، ولأن ماليزيا بلد مسلم أيضاً فقد وافق برلمانيونا على الإصلاحات."

تحدثت في الجلسة أيضاً أمينة لمريني من المغرب، وقالت للحضور إن تعبئة النساء وجعل حضورهن المادي ملموساً كان أمراً محورياً لحركة المرأة المغربية. وأضافت: "خرجنا في مظاهرات في الشوارع ونظمنا مسيرة إلى المحكمة".
كانت أمينة تشير هنا إلى مظاهرة حاشدة نظمتها الحركة النسائية المغربية من أجل إصلاح قانون الأسرة. بعد المسيرة الحاشدة في 2004 وافقت الحكومة على العديد من الإصلاحات، بما فيها تلك التي تشترط موافقة المرأة على الزواج، وتوقيعها بنفسها على عقد زواجها.
على أن تلك الاستراتيجيات تختلف في المجتمعات التي يسودها نزاع أو تلك التي خرجت لتوها من نزاع. في هذا الموضوع تحدثت أصغر المتحدثات سناً رويا رحماني، من أفغانستان، وقالت إن العمل في تلك المجتمعات شاق للغاية لأن الناس عادة ما تكون غير منفتحة على الأفكار الجديدة.
شاركت ناشطتنا الأفغانية هذه في وضع أول عقد زواج رسمي في البلاد، والذي أقره البرلمان في 2007. وعلى الرغم من أن دراسة العقد والمفاوضات المتعلقة به بدأت منذ عام 1999، فقد ثبت أن حشد المشرعين لتأييده كان التحدي الأصعب.
قبل هذا العقد، كانت المرأة الأفغانية مستبعدة تماماً من المفاوضات المتعلقة بالزواج. فالرجال من أسرة العريس كانوا يتفاوضون على الصداق مع رجل من أسرة العروس، وكثيراً ما ينظر إلى الصداق، خطأً، على أنه يحل عند وقوع الطلاق فقط.

أما مع عقد الزواج فقد أصبحت العروس مشاركة بشكل مباشر في المفاوضات ولها الحق، قانوناً، في التعليم، والتوظف وكذلك لها حق الطلاق.
وأضافت رويا أن أفضل استراتيجية هي البدء مبكراً في العمل التمهيدي وتعبئة المشرعين بكثافة. وقالت: "إن عقد زواج 2007 نتاج جهود أجيال من النساء. علينا أن نتجرأ ونحلم أحلاماً كبيرة ثم نحققها من خلال خطوات صغيرة."
انتهى \. 
 

 موقع المنظمة غلى شبكة الإنترنت: http://www.musawah.org
 

 

